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الإنفاق العام في ترشید القیادة الراشدة دور  

  د.بن داود براهیم                                               

  جامعة زیان عاشور الجلفة                                                 

  :الملخص

أضحت الرقابة المالیة من أهم مقومـات الدولـة، فهـي ضـرورة ملحـة لقد           

لحمایــة المــال العــام كمــا أن تنظیمهــا مــن أدق التنظیمــات لمــا لهــا مــن أثــر فعــال 

ار علـى الاقتصـاد الـوطني وما یعكسه ذلك من آثـ ،على سلوك الافراد والجماعات

 .بوجه عام

قیمة الأمـوال التـي یـتم صـرفها ولا الأسـالیب ولكـن الأهـم هـو المهم لیس  

التــي ینبغــي أن یــتم تجســیدها لــدى القــائم بعملیــات صــرف الأمــوال  قیــادة الراشــدةال

، وحتـى نتجنـب ممـوال علـیههـذه الأ تـم إنفـاقالمواطنة الصالحة فـیمن  صوروكذا 

لكثیـــر مـــن الـــدول وعلـــى رأســـها الـــدول العربیـــة والاســـلامیة مـــن إلیـــه ا وصـــلتمـــا 

مظاهر الفساد المالي والإسراف المادي الـذي هـو فـي غیـر محلـه، وشـتى مظـاهر 

تلعـب الأهـواء وتمیـل الكفـة ویأخـذ ؛ حیـث الاختلاس والرشوة وإضـاعة المـال العـام

 دة الراشــدةالقیــا نــا تتجلــى أهمیـةالمـال مــن لا یســتحقه ویحـرم منــه مــن یسـتحقه، وه

  .والسلوك القویم للإنسان المسلم الذي أوكل إلیه أمر المسلمین

Abstract 

        Financial control has become one of the most important 
pillars of the state. It is an enormous necessity for protecting public 
money; its organization is one of the most concise organizations as it is 
too important for the behavior of individuals and groups and the effects 
this has on the national economy in general. 

The sum of money–as well as the manners-in which this money 
is spent is not important. What is important, however, is the good 
governance that has to be charted by the person in charge of spending 
money, as well as the images of good citizenship of people for whom 
this money has been spent. 
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      This study is undertaken with the objective of avoiding what has 

taken place in many countries, including Arab and Muslim ones, in 

terms of corruption and extravagance and sorts of bribery and theft. 

 

  مقدمة:

إن المتمعن في النظام المالي الإسلامي یجده قد أتى بضمانات تعالج كل 

من فقر  ،صعدة في عقر دارهاثارها على كل الأآالمشاكل الإقتصادیة والمالیة و 

وجهل وسوء تسییر وكل ما شابه ذلك، حیث إشترط فیمن أوكل له أمر الرقابة 

الصدق والأمانة والأخلاق الرفیعة حتى تكون هي الرقیب علیه وهي المانع له 

  من أن تسول له نفسه أن یمس أموال الأمة بسوء.

هجها فلن تكون كالتي ومهما اعتنت الأنظمة الحدیثة بأسالیب الرقابة ومنا

تها الدولة الإسلامیة في أوج عهودها والتي رسمها القرءان وجسدتها السنة عهد

المطهرة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا؛ لأجل هذا كان الإسلام قد آخ بین الروح 

والمادة ولم یجعل الحیاة روحا خالصة ولا مادة خالصة فنهى عن تراكم الأموال 

نهى عن إدخار الأموال وتجمید حركیتها فهاهو ذا رسول االله و ، بید ثلة من الناس

: رواه عبد االله بن عمرفي الحدیث الذي   صلى االله علیه وسلم یؤكد هذا بقوله

  .أخرجه مسلم في صحیحه ››لا یحتكر إلا خاطيء‹‹

وهذا هو مفهوم الرفاهیة في الإسلام بأن یكون حظ الإنسان في ما لدیه 

سعد الإنسان هو حد الكفایة في كل ما یحتاجه بوسطیة تُ  طبقا للفطرة والشریعة

  في دینه ودنیاه.

ولما كان للرقابة على أموال الدولة الدور البارز والأساسي في هذا التوازن 

باتت الدول بإختلاف أنظمتها تحرص كل الحرص  ،الاقتصادي والاجتماعي

  لیة على أتم أوجهها.على إیجاد آلیات وكیفیات متعددة لإعمال هذه الرقابة الما

وأضحت هذه الرقابة المالیة من أهم مقومات الدولة، فهي ضرورة ملحة 

لحمایة المال العام كما أن تنظیمها من أدق التنظیمات لما لها من أثر فعال 
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على سلوك الافراد والجماعات وما یعكسه ذلك من آثار على الاقتصاد الوطني 

  بوجه عام.

لهذه الرقابة نجده مجسدا في الشریعة الإسلامیة هذا وأن المعنى الحقیقي 

في آیات كثیرة وأحادیث متعددة، وتتجسد أكثر من خلال إطلاعنا على التاریخ 

  أمتنا.الإسلامي على ما تناوله جهابذة من فقهاء 

ولكن الأهم من كل هذا وذاك لیس قیمة الأموال التي یتم صرفها ولا 

لصالحة التي ینبغي أن یتم تجسیدها لدى الأسالیب ولكن الأهم هو المواطنة ا

القائم بعملیات صرف الأموال وكذا تجلیات المواطنة الصالحة فیمن صُرفت علیه 

موال، حتى نتجنب ما آلت إلیه الكثیر من الدول وعلى رأسها الدول هذه الأ

العربیة والاسلامیة من مظاهر الفساد المالي والإسراف المادي الذي هو في غیر 

تلعب ؛ حیث وشتى مظاهر الاختلاس والرشوة وإضاعة المال العاممحله، 

نا الأهواء وتمیل الكفة ویأخذ المال من لا یستحقه ویحرم منه من یستحقه، وه

المواطنة الصالحة والسلوك القویم للإنسان المسلم الذي أوكل إلیه  تتجلى لأهمیة

  یدة.المثل العلیا والسده في تحقیق هذ ودور ذلكأمر المسلمین 

وقد امتازت الشریعة الإسلامیة بالشمول والوضوح لذا جعلت حتى 

عبادات الفرد على صلة قویة بتنظیم هذا المنهج، فأتمت هدایة الإنسانیة برسم 

تلك المعالم الثابتة والأسس القویمة لیطلق المجال لكل مجتمع في البناء على 

لحیاة البشر كلاّ  تلك الأسس، وبهذا كان الجانب الروحي والجانب المادي

  متكاملاّ، وتكون هذه أهم ملامح المواطنة الصالحة. 

أن الفكر المالي الإسلامي قد خص المواطنة الصالحة والرقابة و  هذا

بالغة وحفها بضوابط الرقابة ربه له بالأهمیة  المرءالتلقائیة التي یستشعر فیها 

نمطا وأرقى شأنا لأن صارمة تجعل من الرقابة المالیة بالمفهوم الشرعي أحسن 

الدولة الإسلامیة تنفرد بوجود هذه الرقابة الذاتیة التي تزرع في نفس كل إنسان 
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أو مسلم استشعار الرقابة على نفسه لیحاسبها على ما صدر منها من قول 

  عمل.

إن الهدف من هذه الدراسة تسلیط الضوء على أهمیة  أهمیة الدراسة وهدفها:

الأموال إلى الوجهة الصائبة والسلیمة بعیدا عن  الجانب الأخلاقي في صرف

هذه السمات البارزة  التي أضحت هي السلوك  .التبدید والتبذیر والاختلاس

المعتاد، ونجد بالمقابل من ذلك فشل الأنظمة الوضعیة عن معالجة الوضع لأن 

  ي یجب أن یكون یقضا وحیا.ذالأمر یتعلق بالجانب الأخلاقي وبالوازع الدیني ال

حول فضاعة الوضع الذي تؤول إلیه  الإشكالیة تتمحور إشكالیة الدراسة:

الأموال العامة في دول الوطن العربي، حیث تفشت السرقة والاختلاس والرشوة 

وكل المظاهر التي تعصف بمال الأمة، والسبیل الأمثل  ،وتبییض الأموال

تؤدیه القیادة الراشدة في ، وبالتالي ما الدور الذي لمعالجة هذا الأمر الجلل والهام

   الحفاظ المال العام وترشیده؟

المنهج التاریخي وذلك بغیة الوقوف  إتباعفي هذه الدراسة تم  المنهج المتبع:

والتي من خلالها  الإسلامي،عند العدید من الوقائع التي حصلت في تاریخنا 

بهة ومجا الإنفاقنستقي الدروس والعبر حول كیفیة صرف الأموال وترشید 

السرقة والتبدید والتبذیر بالإضافة إلى المنهج التحلیلي في بیان وتفصیل العدید 

  من المسائل التي توضح الموضوع في العدید من جوانبه الفرعیة.

إجابة عن الإشكالیة المطروحة سیتم التطرق للعناصر  عناصر الموضوع:

  التالیة:

    .نفاقفي رقابة الإ أدوار القیادة الراشدةمظاهر و أولا: 

   .القیادة الرقابیة الراشدة وقواعدهاثانیا: 

   .الأسلوب الرقابي في ترشید النفقات العامةدور و  ثالثا: القیادة الراشدة

   .تجسید الضوابط الشرعیة للإنفاق العامقیادة الراشدة الرابعا: 

   .في مجابهة الفساد الماليقیادة الراشدة آلیات شرعیة لدعم الخامسا: 

   .في رقابة العاملین على الإنفاق القیادة الراشدةسادسا: 
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، القیادة الراشدةالعام،  الإنفاق: الرقابة المالیة، رقابة الكلمات المفتاحیة الدالة

  .مجابهة الفساد المالي

  الإنفاق في رقابة  وأدوار القیادة الراشدةمظاهر أولا: 

لذاتي في العدید لقد ثبتت مشروعیة الرقابة المالیة المتسقة مع الصلاح ا

ضع من كتاب االله تعالى ومن سنة نبیه صلى االله علیه وسلم ومن عمل امن المو 

  صحابته الكرام.

وماكان لنبيِّ أن یُغلّ ومن یغلل یأت بما غلّ ‹‹نجد قوله تعالى: : من الكتاب: 1

  .1››یوم القیامة ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون

یغل شیئا یأت به حاملا له على ظهره أو یة أن كل من فقد أوضحت الآ

رقبته معذبا بحمله مرعوبا بصیته فیعذبه االله بما أخذ في نار جهنم، أما عقابه 

في الدنیا فهو التعزیر واسترداد المال والعزل، فالأیة وإن نزلت في خیانة الغنائم 

فإن حكمها یتعدى إلى كل من یأخـذ مالیس له فیه حق من أموال المسلمین 

  .2لعامةا

ولا تؤتوا السفهـاء أموالكـم التـي ‹‹وفي حفظ المال قال الحق تبارك وتعالى: 

، فأخبر االله أنه جعل قیام المرء وقوام الدولة بالمال فمن 3››لكم قیمًا  االله جعـل

، وقد ذكر 4یضیعه رزقه االله منه شیئا علیه أن لا یضیعه وأن لا یمنحه لمن

 إخوان ‹‹وله تعالى: تعالى أیضا آیات أخرى منها ق  �انوا  المبذرين  إن  تبذيرا  تبذر ولا

  . 5››الشياطين و�ان الشيطان لربه كفورا

                                                           

 . 161) آل عمران الآیة 1

 . 254، ص 1997،  4ج ،القاهرة  ،، دار الكتب المصریة3، طالجامع لأحكام القرآن ،الإمام القرطبي ) 2

 . 05) النساء الآیة 3

 ،، دار الكتب العلمیةتحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود تفسیر البحر المحیط،ن الأندلسي، ) أبو حیا4

 . 177، ص 1993بیروت 

 . 27و 26) الإسراء الآیة 5
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ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنُقك ولا ت�سطها �ل ال�سط فتقعد ملوما محسورا ‹‹ وقوله أیضا : 

‹‹1.  

  .2››اوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و�ان بين ذلك قوام‹‹ وقوله تعالى : 

وهكذا أكد االله تعالى أنه بالمال یكون قیام الأفراد وبالتالي قیام الجماعات 

ولذلك عُد حفظ المال من الضروریات الخمس التي جاءت الشرائع لحفظها 

  وصونها.

أما عن أدلة مشروعیة الرقابة المالیة من سنته صلى االله علیه  : من السنة:2

ستعمل النبي صلى االله اِ ‹‹اعدي قال: وسلم ما رواه البخاري عن أبي حمید الس

علیه وسلم رجلا من بني أسد یقال له إبن اللتبیة على صدقة فلما قدم قال: هذا 

لكم وهذا أهدي إليّ، فقام النبي صلى االله علیه وسلم على المنبر فحمد االله وأثنى 

 مابال العامل نبعثه فیأتي فیقول هذا لك وهذا أهدي إليّ فهلا‹‹علیه ثم قال: 

جلس في بیت أبیه وأمه فینظر أیهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بیده لا یأت 

لقیامة یحمله على رقبته إن كان بعیرا له رغاء أو بقرة لها ابشيء إلا جاء یوم 

  .3››أو شاة تعیر ثم رفع یدیه حتى رأینا إبطیه ثم قال ألا هل بلغت؟ ثلاثا خوار

قد مارس الرقابة على المال العام بقوله نفهم من هذا الحدیث الجلیل أن النبي 

  .4وفعله فكان یحاسب عماله على كل ما یجلبونه وما ینفقونه من أموال

عملا بسنته علیه الصلاة والسلام إلتزم الصحابة الكرام  : من أفعال الصحابة:3

بحفظ المال العام وبالرقابة علیه آناء جمعه وأناء إنفاقه وفقا لما تقتضیه 

عامة، ومن ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال: المصلحة ال

یا أمیر المؤمنین: لو وسعت على نفسك من النفقة من مال االله تعالى؟ فقال له ‹‹

                                                           

 . 29) الإسراء الآیة 1

 .67) الفرقان الآیة 2

، ص 1997 ،، الریاض، دار السلام13ج ،فتح الباري في شرح صحیح البخاري ،بن حجر العسقلاني ) أحمد3

203 . 

 .22ص ، 1999الأردن  2، طالفقه الإسلامي ، المالیة العامة في) حسین یوسف راتب ریان4
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عمـر أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا 

یستأثر عنهم مـن وسلموه إلى واحد منهم ینفقه علیهم فهل یـحل لذلك الرجل أن 

  .1››أموالهم؟ 

إن هذا المال لا یصححه إلا خـلال ‹‹وكان عمر بن الخطاب یقول: 

  .2››ثـلاث أن یؤخذ بالحق، ویعطى بالحق، ویمنع من الباطل

وعن أنس بن مالك رضي االله عنه أن أبا بكر الصدیق قال لعائشة 

  رضي االله عنهما وهي تمرضه:

ى أن أوفر فَيء المسلمین، على أني قد أما واالله لقد كنت حریصا عل‹‹ 

أصبت من اللحم واللبن، فانظري ما كان عندنا فأبلغیه عمر، قال وما كان عنده 

ومحلبا، فلما رجعوا من ›› أي ناقة‹‹دینار ولا درهم، ما كان إلا خادما ولقحه 

  .3››جنازته أمرت به عائشة إلى عمر فقال: رحم االله أبا بكر لقد أتعب من بعده

  القیادة الرقابیة الراشدة وقواعدها انیا : ث 

 كإذا كنا قد  تطرقنا إلى المواطنة الصالحة ، ومدى ما تحققه فإن هنا        

دعائم أخرى للقیادة التي أوكل إلیها أمر الرقابة كالكفاءة والحیاد والإحترافیة 

  :وغیرها من المبادئ الأخرى

بة المالیة وتؤدي أدوارها المحددة سلفا حتى تتجسد الرقا الحیاد والاستقلالیة: - 1

وهذا  لابد من توفر القدر اللازم من الحیاد الذي یجب أن یتحراه القائمون بالرقابة

لذلك تم الإهتمام بوضع شروط خاصة  بالابتعاد عن الشفاعة والمحاباة وغیرها،

تلفة للمراقب فردا كان أو هیئة حددها الدستور وحددتها القوانین واللوائح المخ

  والمتعلقة بواجب التحفظ والحیاد والالتزام بواجب السر المهني.

                                                           

ص  ،1993،وتدار الجیل بیر  ،1، طالسیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، ) تقي الدین بن تیمیة1

47 . 

 . 141ص  ،دون سنة النشر بیروت، ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،3ط ،كتاب الخراج ،) القاضي أبو یوسف2

 .344ص  ،1986 ،، بیروت، دار الكتب العلمیة1، طكتاب الأموال) أبو عبید القاسم، 3
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إذ یجب على القائمین بالرقابة أن یكونوا من ذوي الكفاءة  الكفاءة المهنیة: - 2

ومن ذوي التخصص والمهارات اللازمة لتدقیق الحسابات ومراجعة العملیات 

  المالیة.

ئمة سلیمة وإلا فسدت كل المصالح وینبغي أن تكون القیادة الإداریة القا      

التي تعمل تحت رقابتها، ولابد من إعتماد الأسالیب العلمیة والتقنیات الحدیثة مما 

مع  القائمین بالرقابة أداء عملهم وفق ماهو مطلوب ومخطط له، لىیسهل ع

ضرورة بذل العنایة والحرص اللازمین لأن القائم بأمر الرقابة هو مسؤول على 

  ة بأكملها.أموال الأم

عتمد على نظام رقابي وما یجب أیضا لفاعلیة الرقابة هو أن یُ  نظام الرقابة: - 3

لا  غربیة غریبة أنظمة باستیرادلا أن نقوم ، میسور الفهم ومتطابقا مع ما نعیشه

أنظمة  اعتمادإذ بالإمكان ، یفهمها لا القائم بالرقابة ولا الشخص محل الرقابة

المسؤولیة في القائم بالرقابة وتسهل فهم إجراءات الرقابة رقابیة أصیلة تنمي روح 

في تكالیف عملیة الرقابة أي  الاقتصادوتبسط نظامها، كما یجب أن نراعي مبدأ 

الأنظمة الرقابیة ما یمكن أن یذهب بمیزانیة الدولة إلى  استخدامأن نوفر في 

  مطلوبة.توقع وذلك بدرء تضخم هیئات الرقابة لغیر الحاجة الغیر ما یُ 

 كذاالنصوص والتنظیمات و  تضمنته: كإجراء تطبیقي لما المراجعة والتفتیش - 4

وهذا ما یقوم به جهاز أو فرد موكول له أمر  ،بمراقبة الحسابات بأسلوب مدقق

  الرقابة الخارجیة.

نجازي المحسن عن إحسانه  وتم إقرارها لأجل أنالحوافز والجزاءات:  - 5

في القیام بخدماته وفي  المُتفانيد من مكافأة المراقب بلا إذوالمسيء عن إساءته 

 ،نفس الوقت یجب تسلیط أقصى العقوبات على من تهاون أو أهمل القیام بعمله

لتحسیس القائم بالرقابة بوجود رقابة علیه مما یؤدي به إلى الشعور  كل هذا

  عمله على أتم وجه. حتى یؤديبالمسؤولیة و 
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ستمدت االرقابة المالیة الإسلامیة قد وفي هذا الإطار نجد أن أسس 

  متازت به مایلي:ادعائمها من تعالیم الشریعة الإسلامیة المحكمة وأهم ما 

، وهذا بسبب أنها رقابة تحول دون وقوع المخالفات إذ تمنعها قبل حدوثها أ)

  وجود الوازع الأخلاقي الذاتي.

  .إذا وقعتب) أنها رقابة تصحیح وعلاج للأخطاء 

بالحسم والوضوح، قال متازت ولا محاباة حیث أنها ارقابة لا شفاعة فیها ج) أنها 

والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء بما كسبا نكالا من االله واالله : ‹‹تعالى

  . 1››عزیز حكیم

، حتى یتحقق معنى ترشید الإنفاق العام على د) أنها رقابة إقتصاد في التكالیف

  أتم وجه.

درجیة تبدأ من أعلى المستویات إلى أدناها حیث كان الخلیفة یقوم ) أنها رقابة تـه

  بها إلى جانب ولاة الأقالیم ورؤساء الدواوین وعمالها.

  الأسلوب الرقابي في ترشید النفقات العامة دور و  ثالثا : القیادة الراشدة

نصح الإمام القاضي أبو یوسف أمیر المؤمنین هارون الرشید لما طلب 

ومُر یا أمیر المؤمنین باختیار رجل أمین الثقة عفیفا ‹‹فقال:  منه النصیحة

  ››.ناصحا مأمونا علیك وعلى رعیتك فَوَلِه جمیع الصدقات في البلدان

وبذلك فإن الرقابة المالیة متى وُلي علیها الأمین والمؤتمن والنزیه فهي          

كل أشكال  ومن ،حتما ستحقق ضمانا لأموال الأمة من الضیاع والإختلاس

التلاعب التي تؤدي إلى تدهور إقتصادیات الدولة وبالتالي تصدع بنیانها فهي 

  بهذا تعمل على:

التأكد من أن الموارد المحصلة سوف یتم إنفاقها وفق النصوص القانونیة  - 

جهت من أن النفقات قد وُ  یقنالت، وبهذا یتم والتنظیمیة المعمول بها والمحددة سلفا

                                                           

 .38الآیة  ) المائدة1
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حیحة دون إسراف أو تقتیر أو إنحراف والكشف عن كل ما یقع إلى وجهتها الص

  في هذا الصدد من تجاوزات.

تجسید البرامج والخطط الإقتصادیة المسطرة بتنفیذ المشاریع الإقتصادیة ذات  - 

  النفع العام.

  تجنب حدوث التهرب من الإلتزامات المالیة والإعتداء على الأموال العامة. - 

والتلاعب في الحسابات مع وجوب تطبیق كل الوسائل إكتشاف الإختلاسات  - 

  .1الكفیلة بالحیلولة دون حدوث مثل هذه الظواهر

تحقیق التوازن بكل أبعاده، التوازن المالي، والإقتصادي والتوازن الإجتماعي  - 

  والتوازن العام.

وبالتالي یكون أسمى هدف هو تحقیق المصلحة العامة وإشباع حاجات  - 

  .2الأمة

الأهداف كانت قد رسمتها الشریعة الإسلامیة أیضا حیث كان وهذه 

الهدف الأسمى من الرقابة هو تحقیق العدل والمساواة بین أفراد الأمة، وهذا ما 

  .3››كي لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم‹‹یجسده قوله تعالى: 

والذین یكنـزون الذهب : ‹‹في قوله عز وجلولهذا حرم االله إكتناز المال 

  .4››فضة ولاینفقونـها في سبیل االله فبشرهم بعذاب ألیموال

أیضا وجب درؤ كل مظاهر التلاعب حیث كان الخلفاء الراشدون ومن  

سار على دربهم یولون العنایة التامة لمالیة الدولة، حتى أنه لما كان یتوفى 

الواحد لا یوجد ببیته أدنى الأمور غیر سجاد الصلاة وآنیة للماء أو للطعام، 

                                                           

،  1976 جامعة الجزائر، ،تیر كلیة الحقوق بن عكنون، بحث ماجسحسین درویش، إختلاس أموال الدولة) ت1

 . 3ص

ن المعهد الدولي للعلوم ، مقال منشور بمجلة العلوم الإداریة الصادرة عة العلیا) فیصل فخري، الرقابة المالی2

 .78، ص01، العدد 1978الإداریة، الشعبة  المصریة، 

 07) الحشر الآیة 3

 34) التوبة الآیة 4
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وبهذا الترفع والهمة من جهة والورع والتفضل من جهة أخرى كانت تُرد الزكاة 

  إلى بیت المال لأنه لم یوجد من یستحقها.

  وتجسید الضوابط الشرعیة للإنفاق العام قیادة الراشدة الرابعا : 

إلا وفق ضوابط  ىما دام أن للإنفاق العام أبعاده وأهدافه فإن ذلك لن یتأت      

، تعمل المواطنة الصالحة على تفعیلها 1ها الصلة الوثیقة بالنظام الرقابيوقواعد ل

  وتحقیقها، ومن هذه القواعد والضوابط مایلي:

تكون نفقات الدولة إما خاصة أي تتجه  ئهوبانتفا ضابط المصلحة العامة: - 1

لمصلحة فردیة وشخصیة لفئة معینة، وإما أن تكون مختلة لا تؤدي ما سُطر لها 

وبهذا فالنفقة الهادفة هي التي تتجه مباشرة لتلبیة الحاجات العامة وفق ، مسبقا

مصالح المسلمین ولا یكفي أن تتم تلبیة المصالح العامة إذ لا بد من مشروعیتها 

منوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم آأیها الذین  یا‹‹ وفي هذا الصدد یقول االله تعالى:

‹‹ ، وقوله تعالى: 2››ا الخبیـث منـه تنفقونومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تیممو 

  .3››والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما 

وأنفقوا مما جعلكـم مستخلفیـن فیه ‹‹قوله تعالى:  ومورده: ضابط الإستخلاف - 2

، وفي هذا الباب یقول أبو 5››وءاتوهم من مال االله الذي أتاكم‹‹، وقوله أیضا: 4››

إن الإنسان ماهو إلا مستخلف في هذا المال وأن لیس له منه ‹‹یان الأندلسي: ح

یقول إبن آدم مالي مالي وهل للمؤمن مال، إلا ما ‹‹إلا ما جاء فـي الحدیث: 

، ویكون المعنى أنه تعالى ››أكلت فأفنیت أو لبست فأبلیت أو تصدقت فأبقیت

                                                           

 .90، ص، مرجع سابق) حسین راتب یوسف ریان1

 .267الآیة  البقرة،) 2

 .67) الفرقان، الآیة 3

  .07لآیة ) الحدید، ا4

 .33) النور، الآیة 5
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رف فیها فأنتم فیها بمنزلة أنشأ هذه الأموال فمتعكم بها وجعلكم خلفاء التص

  .1الوكلاء

كان ذلك واجبا ، فوبهذا لم یكن للإنسان خیار في أن یتصدق أو یمنع         

إن في المال ‹‹شرعیا في الزكاة وفي ما دون الزكاة لقوله صلى االله علیه وسلم: 

في حدیـث سابق، وبهذا لا یحسب المرء أن من المزیة أن ›› حقا سوى الزكاة

االله علیه ومع هذا له في ذلك الأجر والحمد  استخلفهل هو ینفق مما یتصدق ب

  وكذب. امتنعإن تزكى وتصدق، وله الخسران إن 

المقصود بالرشاد والقوامة أن لا تنفق نفقة إلا في  :ضابط القوامة والرشاد - 3

والذین إذا  ‹‹لقوله تعالى: استناداوجهها وألا تمنع نفقة إلا من وجه جائز للمنع 

  . 2››نفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواماأ

ویقول المفسرون أن الإنفاق في غیر طاعة إسراف والإمساك عن          

الطاعة إقتار، وقد قال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزیز حین زوجه 

الذین و ‹‹ :الآیةما نفقتك؟ قال عمر: الحسنة بین السیئتین ثم تلا ‹‹ إبنته فاطمة:

؛ والإسراف هو مجاوزة الحد ››إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما

تجعل یدك  ولا‹‹، قال االله تعالى أیضا: 3في الإنفاق، والقتر هو نقیض الإسراف

، وقال أیضا: 4››مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 

، ویقول أهل 5››ن وابن السبیـل ولا تبـذر تبذیراوآتي ذا القربى حقه والمسكی‹‹

                                                           

 . 217ص ،8ج مرجع سابق، ،) أبو حیان الأندلسي1

) والعبرة في هذه الأیات وغیرها هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي تخص النفقات الخاصة التي یقوم 2

 ه .بها الفرد فكان من باب أولى أن تخص النفقات العامة التي یتولى أمرها الخلیفة أو من قام مقام

  . 471ص، 6حیان الأندلسي، المرجع السابق ج) أبو 3

 طرفي قصد الأمور ذمیم كلا ولاتغل في شيء من الأمر واقتصد  *** ویقول الشاعر في هذا : 

 .29) الإسراء، الآیة 4

 .26الآیة  ،) الإسراء5
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فهذا  ،1التفسیر إن المقصود هنا هو الإنفاق فیما لا ینبغي وزیادة علـى مـا ینبغي

بین أمرین كلاهما مذموم وهما الإسـراف  الاعتدالهو مفاد الآیات بوجوب 

  والتقتیر، وأهم ما یندرج في هذا السیاق مایلي:

بشؤون الإنفاق وهو ما یوازي الیوم الآمرین بالصرف  القائمین اختیارحسن  - 

تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل  ولا‹‹والمحاسبین العمومیین وهذا لقوله تعالى: 

إذ یجب على ولي الأمر أو الخلیفة أن یولي من عُرف بثقته  ،2››لكم قیما

بر للصدقة إنما ینبغي أن تخت‹‹الإمام أبو یوسف على هذا بقوله: ویعلق وأمانته،

أهل العفاف والصلاح فإذا ولیتها رجلا ووجد قبله من یوثق بدینه وأمانته أجریت 

  .3››علیهم من الـرزق بقـدر ما ترى ولا تجد علیهم ما یستغرق أكثـر الصدقة

والمقصود به أن تحصر وتحدد سلفا مجالات  ضابط الحصر والتحدید:- 4

 ،4امة إلى نوع معین من النفقاتالإنفاق العام ویتم ذلك بتخصیص الإیرادات ع

وهذا الضابط یجعل لموارد بیت المال مِن فَيء وغنائم وزكاة وغیرها مصارف 

ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله ‹‹لقوله:  استناداومخارج معینة 

السبیل كي لا یكون دولة بین  وابنوللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین 

فهكذا خصصت إیرادات الخمس من الغنائم لمصارف معینة  ،5››الأغنیاء منكم

  والأربعة أخماس الأخرى خصصت للإنفاق على المحاربین.

وفي نفس المسار نجد أن إیرادات الزكاة مثلا قد حصرت مجالاتها في      

إنما الصدقات للفقراء ‹‹ثمان فئات حددتهم الأیة الكریمة في قوله تعالى: 

                                                           

 ،م عبد العزیز بن عقیل) بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في كلام المنان الشیخ عبد الرحمان، تقدی1

 .408ص ، 1998 ،بیروت لبنان، مؤسسة الرسالة للنشر ،9ط 

 . 05) النساء الآیة 2

 .80ص  ،سابق) أبو یوسف، مرجع 3

مبدأ عدم تخصیص الإیرادات حیث لا یمكن أن تجد سلفا مجالات إنفاق  قابل هذا في علم المالیة الحدیثة) وی4

 وغیرها.فیات مثلا بموارد الضریبة كأن تمول مصالح المستش ،مورد معین

 .07) الحشر الآیة 5
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ن علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل االله والمساكین والعاملی

  .1››وابن السبیل فریضة من االله واالله علیم حكیم

وبهذا نجد أن هذه القواعد والضوابط قد أقرتها الشریعة الغراء منذ أكثر         

تعتمدها إلى الیوم الدول العدید من قرنا وتجسدت بإحكام وإتقان ولا زالت  14من

، هذا ما ینبئ على صلاحیة أحكام الشریعة الإسلامیة لكل ي أنظمتها المالیةف

  زمان ومكان على خلاف الأنظمة الوضعیة.

من الواجب أن تتحقق المنفعة العامة بأقل  :2في الإنفاق الاقتصادضابط  -5

التكالیف مع مراعاة الحاجات الحقیقیة الفعلیة، بحیث لا تتحمل الدولة نفقات 

  إذا كانت ضروریة وبالقدر اللازم فقط لتحقیق المنفعة العامة. عامة إلا

في  الاقتصادوهنا یأتي دور الرقابة المالیة التي تجسد حقیقة مبدأ 

الإنفاق بصورها المختلفة سابقة وآنیة ولاحقة لتجنب مَواطن الخلل وإصلاحها في 

كانت أو  هو منوط بالأجهزة والهیئات الرقابیة داخلیة حال وقوعها وهذا ما

  خارجیة.

ومن هنا تتحقق الغایة من ترشید النفقات العامة ومنتهى ذلك هو تحقیق 

  وبأقل التكالیف وبأحسن الأداءات. الآجالأكبر قدر من النفع العام في أقرب 

ثم إن الهدف الأسمى الذي جاءت به الشریعة الإسلامیة هو إرساء 

إن االله یأمر بالعدل ‹‹عالى: العدالة الإجتماعیة بین كل فئات المجتمع قال ت

كم لعلكم ظوالإحسان وإیتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یع

  .3››تذكرون

                                                           

 .60) التوبة الآیة 1

والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا  وكان بین ذلك ) وهذا الضابط جسدته شریعتنا السمحاء في قوله تعالى: (2

قتصاد في الإنفاق وفق المالیة ؛ والقوام في الإنفاق في الفقه الإسلامي یقابله ضابط الإ 67) الفرقان الأیة قواما

  الحدیثة .

  .90) النحل، الآیة 3
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ن والسنة یمكن أن نشیر إلى آومن الآثار الإقتصادیة التي جاء بها القر         

أن تمركز الثروة وممارسة الإحتكار كمصدر هام للفوارق والظلم تمثل حواجز 

مة العدالة الإجتماعیة والأخوة والإنسجام بكل أبعاده، لذا حرم االله الإحتكار لإقا

كي لا یكون دُوْلَةً بین الأغنیاء ‹‹من طرف الأقلیة قال تعالى في هذا الصدد: 

هر عن عمر واشتُ  ،أي حتى لا یبقى المال حكرا على فئة دون أخرى ؛1››منكم

ن لكل واحـد حقا من مـال الأمـة ولا إ‹‹بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال یوما: 

فالإسـلام بهـذا یرفـع ››. لأحـد ولـو كان عُمَـرًا نفسـه أن یأخـذ أكبـر مما هو حق له

  العدالـة في التوزیـع إلى تصـدر الأولویات في الإقتصاد الإسلامي.

وبهذا یتبین لنا أن الرقابة المالیة الإسلامیة تلد مع الإنسان المسلم 

  .2أینما حل أو إرتحل حتى یصبح المسلم رقیبا على نفسهوتلازمه 

وي في شأن عنایة الخلفاء بأموال المسلمین قول عمر رضي االله رُ قد و 

ن فلیأت أبي بن كعب ومن أراد أن یسأل عن آمن أراد أن یسأل عن القر ‹‹عنه: 

ارك الفرائض فلیأت زید بن حارثة ومن أراد أن یسأل عن المال فلیأتني فإن االله تب

ادٍ بأزواج رسول االله فیُعطَین،ثم ـي بـإن ،ا وقاسماـالى جعلني له خازنـوتع

أُخرجنا من مكة من دیارنا وأموالنا ثم  المهاجرین الأولین ثم أنا بادٍ بأصحابي،

رع إلى الهجرة ـفمن أس ا الدار والإیمان من قبلهم ثم قال،أو بالأنصار الذین تبو 

ومن الرجل إلا ـفلا یل الهجرة أبطأ عنه العطاء،أ من ـرع به العطاء،ومن أبطـأس

  . 3››مناخ راحلته

وبهذا نجد أن عنایة النبي صلى االله علیه وسلم والخلفاء الراشدین كانت 

بالغة الدقة والعنایة بنفقات الدولة حتى بلغ الأمر في عهد من زمن الخلافة 

 لى بیت المال،الإسلامیة أنه كان یبحث عن الفقیر فلا یوجد فترجع الصدقة إ

                                                           

 .07، الأیة ) الحشر1

  .46ص  ،سابق) أبو یوسف، مرجع 2

  .236ص، سابق ) أبو عبید، مرجع3
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كل هذه الأمور لم تنطلق من الصدفة أو ما شابه ذلك بل كان نتیجة لأمور 

  عدیدة أهمها:

الوازع الدیني الذي غرسته الشریعة في المسلمین عامة وفي الخلفاء  -    

فكان الواحد منهم  ،الراشدین وصحابة رسول االله صلى االله علیه وسلم خاصة

ستشعرا برقابة المولى عز وجل في سكناته متعففا عن الدنیا وما طوت، م

  وحركاته.
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التنظیمات المدققة في الإنفاق العام على  اعتماددقة العمل والتفاني في أدائه و  - 

المسلمین، ومثال ذلك في الإنفاق على الجند كان النبي صلى االله علیه وسلم 

م وما عام خیبر قد جعل على كل عشرة عریفا حتى یتولى أمرهم ویراقب ماله

علیهم ویتولى الإنفاق علیهم وفق ما یحتاجون ووفق مخصصات الجند، وما 

یعكس الدقة والتفاني أیضا هو ما أنشأه عمر بن الخطاب من دواوین وإدارات 

  أوكل لها كل ما یتعلق بالرقابة المالیة.

المحلي، فكان أهل البلد هم  بالاختصاصكان یراعي أیضا ما یسمى الیوم  - 

فتبنى مساجده وتشق  ،مالهم فیبدأ بالبلد الذي جمع فیه المال استحقاق ولى فيالأَ 

طرقه وینفق على فقرائه ومحتاجیه وهم الأولى في ذلك إلا إن قل المال، فإن 

كان في المال فائض أدخر لوقت الشدة والكربات وأدخر الدرهم الأبیض للیوم 

  .1الأسود

  مجابهة الفساد المالي  في القیادة الراشدةآلیات شرعیة لدعم خامسا: 

لقد جاء الدین الإسلامي الحنیف منظما لأمور ثلاثة متكاملة وهي           

العقیدة والشریعة والأخلاق، فالعقیدة هي سلطان على ما یقوم به المرء من عمل 

حتى تجعل منه منقادا لأوامر االله عز وجل ونواهیه وتنًُمي فیه روح المراقبة 

لسر وأخفى، وتعمل على إیقاظ الضمیر وجعله رقیبا على للقادر الذي یعلم ا

الإنسـان فـي أعماله، لتأتي الشریعة بتلك التكالیف اللازمة والحدود المبینة حتى 

تنمو في الإنسان الأخلاق الطیبة والكریمة فیقوم التكامل بین عمل القلب وعمل 

  الجوارح.

إذ وضع  ،سلموهذا ما كان تجسیده في عهد النبي صلى االله علیه و 

على خطى سنته، للرقابة قواعدها التطبیقیة لیأتي الخلفاء الراشدون من بعده 

فكان أبو بكر الصدیق الخلیفة الأول أول مراقب ومحتسب بعـد رسول االله صلى 

                                                           
  . 259، ص2001، المكتبة العصریة، بیروت، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، ) أبو الحسن الماوردي1
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االله علیه وسلم حتى قاتل كل من إمتنع عن أداء الزكاة وهذا ماحدث في حروب 

  الردة.

خلافة المسلمین كانت الدولة الإسلامیة وبعدما تولى عمر بن الخطاب 

تسعت معها موارد بیت المال ونفقاتها مما تطلب تشدید الرقابة وهذا اتسعت و اقد 

ما دفع به لأن یضع قواعد تكفل إحكام تلك الرقابة على مالیة الدولة إعمالا 

للمصلحة التي تقتضیها حاجات المسلمین فأحدث بذلك دیوان بیت المال لضبط 

  ت الدولة ونفقاتها.إیرادا

  وعن الآلیات التي أُعتمدت لتحقیق ترشید حقیقي للإنفاق العام نجد أهمها:    

 الحسبة:-1

هي أمر بالمعروف إذا ظهر ‹‹لقد عرّف الإمام الماوردي الحسبة بقوله:       

، وقد وردت أدلة مشروعیة الحسبة في 1››تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله 

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ‹‹یات منها قوله تعالى: العدید من الآ

والمؤمنون والمؤمنات ‹‹، وقوله تعالى: 2››ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر

وقوله تعالى  ،3››بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر

        4››كركنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المن‹‹أیضا: 

كما ورد وجه مشروعیتها في السنة لما رواه أبو هریرة عن رسول االله صلى  

فإن لم یستطع فبلسانه  من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده،‹‹قال:  االله علیه وسلم

  .5››وذلك أضعف الإیمان فإن لم یستطع فبقلبه،

                                                           

 260) نفس المرجع، ص 1

 . 104) آل عمران، الآیة 2

  . 71) التوبة ، الآیة 3

 . 110الآیة  ،انر ) آل عم4

بیروت،  ، مؤسسة مناهل العرفان،2، جمسلم شرح النووي لصحیحمام أبي زكریاء محي الدین النووي، ) الإ5

  . 22، صدون سنة النشر
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لق بحیاة وبهذا نجد أن الحسبة نظام عام كامل وشامل لكل مایتع         

المسلمین یقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كانت شمولیته تعم 

، إلا أن ما یهمنا هو ما إقتصر منها 1كل المرافق من أسواق وطرقـات ومساجد

  على المجال الرقابي لنفقات الدولة.

  :2شروط والي الحسبة

  تي:وهي كالآ یشترط في والي الحسبة شروط لابد من توافرها جمیعا     

  أن یكون مسلما حرا وعدلا وبالغا. - 1

  .3أن یكون عاقلا وقادرا ووَرِعا ذا صرامة في الدین - 2

  .4أن یكون المحتسب ذا رفق ولین وصبر على ما قد یصیبه من الأذى - 3

أن یكون عفیفا عن أموال الناس متورعا عن قبول الهدایا لأن الكثیر ممن  - 4

  .5شریفا بل تدفعهم إلى ذلك المصلحة الخاصةیعطونها لا یكون مقصدهم 

أن یكون المحتسب ذكرا إذ لا یجوز للمرأة أن تتولى حسبة بلد ما لأنها ولایة  - 5

  .6من الولایات الدینیة ولیس لها أن تتولى منها شیئا

  .7أن یكون المحتسب ذا علم بأحكام الشریعة حتى یعلم بما یأمر وینهى - 6

غزالي في هذا الصدد أن الإحتساب في هذا ویرى الإمام أبو حامد ال

جائز لعامة المسلمین في الأمور المعلومة من الدین بالضرورة كترك الصلاة 

وغیرها، أما ما یستدعي السلطة والقوة فلا یثبت إلا ممن أوكل له …وشرب الخمر

                                                           

 ،1998الجریسي الریاض،،مؤسسة 2،طالحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدین) فضل إلهي، 1

  . 06ص

  الأسعار.وهو یقابل الیوم المراقب الذي یتولى رقابة الأسواق  ،بالمحتسب وبالقائم بالحسبةوالي الحسبة  يمسُ ) و 2

 . 261سابق ، اوردي ، مرجع) أبو الحسن الم3

   37، دون سنة النشر، ص، دار الفكر بیروتحسبة في الإسلام) تقي الدین أحمد بن تیمیة، 4

، صنعاء ،مركز عبادي للنشر ،1ط ،نظام الحسبة دراسة مقارنة بالمذاهب الأربعة، ) یحي بن حسین النونو5

  . 122دون سنة النشر، ص

  .122، مرجع سابق، ص) یحي بن حسین النونو6

  .1998 مطبعة الإنتصار،الإسكندریة، ،الرقابة القضائیة على مالیة الدولة الإسلامیة، ) عوف الكفراوي7
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یتجلى دور الحسبة في المهام التي یقوم بها والي الحسبة و ، 1ذلك من قبل الإمام

تي تندرج ضمن الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر، إذ نجد أن المحتسب وال

یحول دون إنفاق الأموال العامة في غیر ما خصص لها شرعا أو تنظیما، فیقوم 

  بمعاینة ذلك وفحص ورقابة كل حالات الإسراف والتبذیر من القائمین بالإنفاق.

ل الزكاة كما أن المحتسب یعاین مستحقي الصدقات ومستحقي أموا

وأموال الخـراج وغیرها ، فإذا ما تراءى له عدم استحقاقهم لهذه النفقات أو وجود 

 مانع شرعي حال بینهم وبین الإنفاق علیهم وفي ذلك یقول الإمام الماوردي:

فإن رأى رجلا یتعرض لمسألة الناس وطلب الصدقة وعلم أنه غني عنها ‹‹...

ان المحتسب بإنكاره أخص بذلك من إما بمال أو عمل أنكر علیه وأدبه، وك

عامل الصدقة، ولو رأى أثار الغنى وهو یسأل الناس أعلمه تحریمها على 

المستغني عنها، وإن تعرض للمسألة ذو جلد وقوة على العمل زجره وأمره أن 

  .2››یتعـرض للإحتـراف بعمل، فإذا أقام على المسألة عزره حتى یقلع عنها...

ن المحتسب یقوم بالرقابة على جبایة وتحصیل إیرادات ومن هذا یتضح أ       

الدولة ثم یقوم بالرقابة على سبل إنفاق هذه الإیرادات فیحرص كل الحرص على 

أن تنفق تلك الأموال على من یستحقها ویعاقب كل من أنفقها في غیر ما 

  .3شرعت له كما یعاقب ویعزر من أخذها من غیر إستحقاق لها

قب المرافق العامة والتي تحظى بنصیب من اب یر ولأجل هذا فالمحتس

الإنفاق العام حتى تلبي مصالح المسلمین وحاجاتهم، فیعمل على حمایتها من 

وأما البلد إذا ‹‹العبث والتخریب، ویقول في هذا الصدد الإمام الماوردي دائما: 

وا تعطل شربه أو إستهدم سوره أو كان یطرقه بنوا السبیل من ذوي الحاجات فیكف

عن معاونتهم فإن كان في بیت المال مال لم یتوجب علیهم فیه ضرر أمر 

                                                           

  . 421،ص1998 ،، المكتبة العصریة صیدا ، بیروت 3، ط2، جإحیاء علوم الدین، بو حامد الغزالي) أ1

  . 268، ص) أبو الحسن الماوردي، مرجع سابق2

  .194، صوسف راتب ریان، مرجع السابق) حسین ی3
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المحتسب بإصلاح شربهم وبناء سورهم وبمعونة بني السبیل في الإجتیاز بهم 

لأنها حقوق تلزم بیت المال دونهم، وكذلك لو إستهدمت مساجدهم وجوامعهم، 

شربهم وعمارة فأما إذا أعوز بیت المال كان الأمر لبناء سورهم وإصلاح 

مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني السبیل فیهم متوجها إلى كافة ذوي المكنة 

منهم، ولا یتعین أحدهم في الأمر به وإن شرع ذو المكنة في عملهم سقط عن 

  .1››المحتسب حق الأمر به

ومن هنا یتبین لنا أن المحتسب مخول بأن یقوم بتحصیل الأموال ممن 

  نفقها في مایلي:كُلفوا بإخراجها حتى ی

صیانة المرافق العامة من أسوار وسدود وجسور وكل ما تعلق بمصلحة  - 

  المسلمین.

إعانة أبناء السبیل والإنفاق علیهم إن لم یبق لهم نصیب من الزكاة أو من  - 

  بیت المال.

  تقویة شوكة المسلمین لحمایة دار الإسلام من أي إعتداءات قد تحیط بهم. - 

بالمحافظة على النقود من المتاجرة والتلاعب  كما یقوم المحتسب

والتزویر والتزییف لأن ذلك من أسباب تقویض بنیان الدولة الإسلامیة وهَد كیانها 

ولن یتأتى ذلك إلا من مراقبة المصكوكات النقدیة والإطلاع على الأسواق 

  .2ومراقبة الأسعار والتحكم فیها حمایة لإقتصاد الدولة الإسلامیة

  

  

  یة المظالم: ولا -2

                                                           

  . 268، ص) أبو الحسن الماوردي، مرجع السابق1

  .194) حسین یوسف راتب ریان، مرجع سابق، ص2
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قود المتظالمین إلى التناصف ‹‹لقد عرف الماوردي ولایة المظالم بأنها       

، وقد عرفها إبن خلدون بأنها: 1››بالرهبة وزجر المتنازعین عن التجاحد بالهیبة

  .2››هي وظیفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء‹‹

ظیفة القاضي ووظیفة وبهذا نجد أن ولایة المظالم تجمع بین وظیفتین، و 

السلطان بماله من سلطان حیث یتولى الفصل في المسائل التي عجز القضاء 

  عن الفصل فیها.

والنظر في المظالم بهذا هو نوع من القضاء العالي له سلطة أوسع من 

ویشبه البعض ، سلطات القاضي العادي إذ یمتزج فیه القضاء بالرهبة والزجر

العلیا الیوم، لأنه یعرض علیها القضایا إذا عجز  النظر في المظالم بالمحكمة

أو إذا لجأ إلیها المتقاضون معتقدین أن  ،القضاء عن تنفیذ حكمه في قضیة ما

  .3القاضي لم یحكم بینهم بالعدل

وأكثر من هذا فالنظر في المظالم أوسع من وظیفة القاضي إذ أن 

قع من القاضي في حد الناظر في المظالم ینظر في الأحكام أو في الظلم الوا

  ذاته.

میلادي أنْ مات رجل بمصر وترك مالا  1039وقد حدث حوالي سنة  

جزیلا ولم یخلف سوى بنتا واحدة، فورثت جمیع المال وتطاول الناس لتزوجها 

فامتنعت علیه  لكثرة مالها ومن بین هؤلاء القاضي عبد الحاكم بن سعید الفارقي،

نها سفیهة وأخذ كل مالها، فهربت إلى الوزیر فحنق علیها وأقام أربعة شهود بأ

الناظر في المظالم وذكرت له ما فعله القاضي فعمل محضرا برشدها وأشهد 

علیه،وأمر بإحضار القاضي فأحضر مهانا وأخذ المال منه، وأنیب ولده عنه في 

                                                           

 . 94سابق، صأبو الحسن الماوردي، مرجع  )1

المقدمة (كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العجم والعرب والبربر ومن ، عبد االرحمن ) إبن خلدون2

  . 222دون سنة النشر، ص ، بیروت، لبنان،دار إحیاء التراث العربي ،4، طعاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)

  . 32، المرجع السابق، صالرقابة القضائیة على مالیة الدولةالإسلامیة، ي) عوف محمود الكفراو 3
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الأحكام فلبث في داره ولم یخرج منها، ثم قبض الوزیر على الشهود الذین شهدوا 

  .1الزور وأودعهم السجن شهادة

وقد كان النبي صلى االله علیه وسلم أول من تولى المظالم فكان یختصم         

إلیه المتخاصمون فیفصل بینهم، وبعد وفاته علیه الصلاة والسلام لم یكن لأحد 

من الخلفاء الراشدین أن تولى المظالم لأن المنازعات كانت تجري بین الناس في 

القضاء دون حاجة إلى ولایة المظالم خاصة وأن الناس قد أمور یوضحها حكم 

أدركوا حقیقة الحق فامتنعوا عـن الظلم، عدا ما كان یجري من المظالم فیختص 

  القضاء بالفصل فیها.

غیر أن علیا بن أبي طالب رضي االله عنه كان قد سلك مسلك الناظر 

وظهرت المظالم، إذ في المظالم خاصة عندما تأخرت إمامته واختلط الناس فیها 

أنه قضى رضي االله عنه في الكثیر من القضایا منها قضیة القارصة والقامصة 

  .2والواقصة بالدیة أثلاثا كما قضى في ولد تنازعته امرأتان كل تدعي أمومته

إلى أن تجاهر الناس بالظلم والعدوان ولم ینته الناس عن ذلك لا 

ن مروان أول من أفرد للمظالم یوما بالنصیحة ولا حتى بالقضاء، فكان الملك ب

یرد فیه المظالم لأهلها من غیر مباشرة ، فكان إذا وقف على قضیة من القضایا 

أرجعها إلى قاضیه أبي إدریس الأودي، فكان أبو إدریس الذي یباشر عمل 

  الفصل والقضاء وعبد الملك هو الآمر.

یز أول من وضع إلى أن ازداد ظلم ولاة الأقالیم فكان عمر بن عبد العز 

فصل فیه هو  ما نفسه للنظر في المظالم لیردها إلى أصحابها ویعدل فیها وأهم

                                                           

  . 33) نفس المرجع ، ص1

في القصة الأولى أن ثلاث جوار كن یلعبن فتراكبن، فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العلیا  -)  2

  ى نفسها .فوقصت عنقها ، فجعل  ثلثي الدیة على الثنتین وأسقط ثلث العلیا لأنها أعانت عل

وفي القصة الثانیة أنه إختصمت إلیه امرأتان في ولد كل واحدة تدعي أنها هي أمه فدعا بسكین لیشقه  -     

  ، فعلم أنه ولدها .نصفین فقالت إحداهما فزعا هو لهابینهما 
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 ،أن رد مظالم بني أمیة إلى أهلها حتى جلس لها من خلفاء بني العباس جماعة

وأول  1أصبح في هذه المرحلة للمظالم دیوانا یختص بها وسمي بدار العدلو 

مهتدي ـرهم الـدي ثم الرشید ثم المأمون وآخهؤلاء من بني العباس المهدي ثم الها

ون هذا المنصب ـ، ثم صار الخلفاء یول2حتى عادت الأملاك إلى مستحقیها

  لوزرائهم المفوضین لها.

ثم إن الناظر في المظالم ولعظم شأنه وبروز دوره لابد أن تتوافر فیه         

هذه الشروط ما شروط حاسمة تعمل على أن یؤدي الدور الذي أوكل إلیه، ومن 

  یلي:

أن یكون جلیل القدر، نافذ الأمر، عظیم الهیبة، ظاهر العفة، قلیل الطمع،  - 1

  ، لأنه هو من یرد المظالم لأصحابها ویدرأ الناس عن ظلم بعضهم.3كثیر الورع

أن یكون النظر في المظالم ضمن اختصاصه وولایته وفي هذا نكون أمام  - 2

 الم مختصا بذلك أصلا كالأمراء والوزراء فهنا لاحالتین إما أن یكون والي المظ

 یحتاج إلى تفویض أو تقلید فیكون له حق الفصل في المظالم لعموم اختصاصه،

وإن كان ممن لم یختص بذلك أصلا كان لا بد له من التفویض والتقلید إن 

  تحققت فیه الشروط السابقة.

عند الفصل في  والذي یضم خمسة أصناف 4مجلس المظالم انعقادوجوب  - 3

  تي:الخصومات القائمة وتتمثل هذه الأصناف في الآ

: الحماة والأعوان لجذب القوي وتقویم الجريء وهم بمثابة هیئة الصنف الأول - 

  الدفاع.

                                                           

 . 139، ص1995، أطلس للنشر، الجزائر "،تاریخ النظم "النظم الإسلمیة) فركوس دلیلة ، 1

  . 95، صحسن الماوردي، مرجع سابق) أبو ال2

 . 94سابق ، ص) أبو الحسن الماوردي، مرجع 3

  . 198) حسین یوسف راتب ریان، المرجع السابق ، ص4
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: وهم القضاة الذین یرجع لهم أمر التثبت في الدلائل والفصل الصنف الثاني - 

  في الخصومات.

من  اشتبهیهم فیما أشكل ویسألهم عما : الفقهاء لیرجع إلالصنف الثالث - 

  القضایا.

كاتبو المجلس حتى یدونوا وقائع الخصومة والحكم الفاصل في  الصنف الرابع: - 

  النزاع وكل ما تم تناوله في الجلسة.

وهم الشهود حتى یشهدوا على الحكم الصادر عن قاضي  :الصنف الخامس - 

  المظالم.

أمورهم حتى یوفى لهم العطاء العادل من  یقوم والي المظالم بالنظر فيو       

حقهم وقد كتب بعض ولاة الأخبار إلى المأمون أن  انتقصبیت المال أو ممن 

عدلت لم یشغبوا ولو وفیت لهم لم  ول‹‹الجند قد شغبوا ونهبوا فكتب إلیه: 

  .1؛ وعزله عنهم وأوفى لهم أجرهم››ینهبوا

الولاة وأمراء الأقالیم دون وجه كما یختص أیضا بجرد ما تم أخذه من          

من العامة أو  اختلاسهفیرد الحقوق لأصحابها ویسترجع كل ما تم  استحقاق

ویتم إدراك هذه الأمور  ،الخاصة ویودعه إما لبیت المال أو لمن له فیه الحق

أو أجحف في حقهم ویتم  الاعتداءبناء على تظلمات وشكاوى من وقع علیهم 

  في المظالم أو بشهادة الشهود. إدراك ذلك بعلم الناظر

كما یختص والي المظالم برد الأموال المغتصبة فعندما تغتصب الأراضي       

م شكواه إلى والي المظالم، الذي دوما في حكمها فلا بد للمتضرر أن یق ،والأموال

یعمل على التحري من الخصومة، فإن ثبت الظلم فعلا قام باسترداد ما تم أخذه 

                                                           

مؤسسة الكتب الثقافیة،  ،2رسالة دكتوراه ، ج ،أولیات الفاروق في الإدارة والقضاء، ) عبد الكافي القرشي1

  . 559، ص1990بیروت

 . 99، صسابق اوردي، مرجعأبو الحسن الم       
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جور إلى أصحابه، وقد روي عن عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه من ولاة ال

  أنه خرج إلى الصلاة فصادفه رجل ورد من الیمن متظلما فقال:

  تدعون حیرانا مظلوما ببابكم       فقد أتاك بعیدُ الدار مظلومُ             

، فأمر "غصبني الولید بن عبد الملك ضیعتي"؟ فقال "ظلامتك"قال ما 

لصوافي، فوجد فیه أصفى عبد االله الولید بن عبد الملك ضیعة فلان، فقال بدفتر ا

  .1"أخرجها من الدفتر ولیكتب برد ضیعته إلیه ویطلق له ضعف نفقته"

وقد كان لوالي المظالم یوم یحدده للنظر في المظالم یقصده فیه        

ومتقنة المتظلمون ویتنازع فیه المتنازعون وهذا حتى تكون الأمور مضبوطة 

وحتى یتمكن الناظر في المظالم بأن یقوم بما أوكل له بانتظام إلا إذا كان 

الناظر مفوضا للمظالم وحدها فهو هنا متفرغ لها ، فله أن یخصص جمیع الأیام 

للنظر فیها وقد روي أن الخلیفة المأمون كان یجلس للمظالم یوم الأحد ، فنهض 

  ة الثیـاب فقالت له :بالی امرأةذات یوم من مجلسه فاعترضته 

  یا خیر منتصفٍ یُهدى له الرَشِدُ       ویا إمامــا به أشرق البلدُ        

  تشكو إلیك عمیدَ الملك أرملةٌ         عدا علیها فما تقوى به أُسدُ  

  فابتز منها ضیاعا بعد منعتـها        لما تفرق عنها الأَهْلُ والولـدُ    

  وقال:رفع رأسه فأطرق المأمون یسیرا ثم    

  كمدُ ـوأقرح القبر هذا الحزن وال من دون ما قلت عیل القبر والجلد     

  أعِدُ  وأحضري الخصم في الیوم الذي     هذا أوآن صلاة الظهر فانصرفي 

  المجلس السبت إن یْقض الجلوس لنا   أنصفك منـه وإلا المجلس الأحدُ    

من "ناس فقال لھا المأمون:  فانصرفت الأرملة وحضرت یوم الأحد في أول ال
  ."خصمك؟

                                                           
 . 99، صسابق أبو الحسن الماوردي، مرجع)  1
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، فقال المأمـون "القائم على رأسك العباس بن أمیر المؤمنین"فقالت 

، فأجلسها معه ونظر بینهما "معه وانظر بینهما"لقاضیـه یحـي بـن أكثم: أجلسها 

بحضرة المأمون، وجعل كلامها یعلو، فزجرها بعض حجابه، فقال له المأمون 

ل صلیها، ففإ، وأمر برد ضیاعها "أنطقهـا وإن الباطـل أخرسهدعها فـإن الحـق "

  .1السیاسة اقتضتهبنفسه لما  ذلك بمشهده ولم یباشر في أمرهماالنظر بالمأمون 

وقد استمر الوضع في ولایة المظالم إلى أن أنشأ العباسیون دیوانا خاصا 

ینصفوا بالمظالم وهو هیئة قضائیة تنظر في شكاوى المتظلمین من قضاة لم 

 ابالأمر وظلموا رعایاهم أو من جباة أموال جارو  استبدواالمتقاضین أو من ولاة 

أو من أبناء الخلفاء أو أهل الجاه وأصحاب النفوذ وما شابه ذلك من الشكاوى 

  التي یعجز القاضي العادي عن تنفیذ أحكامه فیها.

وكثیرا  لأجل هذا كانت تسند رئاسة دیوان المظالم إلى رجل جلیل القدر 

ما كان الخلیفة یجلس للنظر في المظالم بنفسه أو یعهد لذلك أحدا من وزرائه أو 

  .2ولاته أو قضاته

هذا وأن المتتبع لسیرة المصطفى صلى االله علیه وسلم وسیرة الخلفاء           

الراشدین من بعده لَیجد أنهم كانوا قدوة ومثلا یحتذى به حیث كانوا زاهدین عن 

  لمین بل عن حقوقهم التي هي لهم.أموال المس

إن قوما أدوا الأمانة في ‹‹وحُمِل مرة لعمر بن الخطاب مال عظیم فقال:         

هذا إنهم لأمناء فقال بعض الحاضرین، إنك أدیت الأمانة إلى االله تعالى فأدوا 

  .3››إلیك الأمانة ، ولو رتعـت لرتعوا

                                                           

 . 102، صنفس المرجع) 1

 366، ص1995، الكویت ،، دار الكتاب الحدیثتاریخ الإسلام وحضارته، ) عصام الدین عبد الرؤوف الفقي2

. 

3
 .367ص ، مرجع سابق، عصام الدین عبد الرؤوف الفقي) 
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وجه الذي یحل ولا ینفقه وعلى ولي الأمر أن لا یُحصل مالا إلا من ال

إلا فیما یجب وأن لا یمنعه من مستحقیه، وقد كان علي بن أبي طالب رضي 

مرهم أن یظلموا آاللهم إني لم ‹‹االله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم یقول: 

  .1››خلقك ولا أن یتركوا حقك

 لیس لولاة الأموال أن‹‹ ویؤكد إبن تیمیة في كتابه السیاسة الشرعیة أنه:

یقسموها بحسب أهوائهم كما یقسم المالك ملكه فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء 

إني واالله لا أُعطي أحدا ‹‹لیسوا ملاكا كما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

  .2››ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حیث أمرت

فهذا رسول رب العالمین یقول هذا وهو یخشى أن یقسم المال على غیر 

ا هو محدد شرعا ویتحرى في ذلك كل الصدق والنزاهة وهو المعصوم عن كل م

خطأ فكیف بولاة أموال المسلمین الذین لا یبالون لا بالمحدد شرعا ولا بالمحدد 

  وضعا.

وي أنه لما كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه على فراش الموت ورُ 

اجرین الأولین أوصي الخلیفة من بعدي بتقوى االله وأوصیه بالمه‹‹قال: 

وبالأنصار الذین تبوؤا الدار والإیمان أن یقبل من محسنهم ویتجاوز عن مسیئهم، 

أن لا یأخذ  وأوصیه بأهل الأمصار فإنهم رِدؤ الإسلام وغیظ العدو وجباة المال،

منهم إلا فضلهم عن رضى منهم، وأوصیه بالأعراب فإنهم أصل العرب ومادة 

الهم فیرد على فقرائهم وأوصیه بذمة االله وذمة الإسلام أن یأخذ من حواشي أمو 

رسوله صلى االله علیه وسلم أن یوفي لهم بعهدهم وأن یقاتل من ورائهم ولا یكلفهم 

  .3››فوق طاقتهم

  سادسا: القیادة الراشدة في رقابة العاملین على الإنفاق.

                                                           

 . 46، صالاسلام، مرجع سابق بن تیمیة ، الحسبة في) إ1

 .64، ص 1993، دار الجیل، بیروت، 02، طالسیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة) ابن تیمیة، 2

 .14ص، ) أبو یوسف، مرجع السابق3
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 وأنا أرى أن‹‹قال أبو یوسف ناصحا خلیفة المؤمنین هارون الرشید:        

نبعث قوما من أهل الصلاح والعفاف ممن یوثق بدینه وأمانته یسألون عن سیرة 

العمال وما عملوا به وكیف جبوا الخراج على ما أمروا به وعلى ما وظف على 

أهل الخراج واستقر، فإذا ثبت ذلك عندك وصح أخذوا بما إستفضلوا من ذلك 

تى لا یعتدوا على ما أمروا أشد الأخذ حتى یؤدوه بعد العقوبة الموجعة والنكال ح

به وما عهد إلیهـم فیه، فإن كل ما عمل به والي الخراج من الظلم والعَسَف فإنما 

  یحمل على أنه قد أمر به وقد أمر بغیره. 

وإن أحللت بواحد منهم العقوبة الموجعة إنتهى غیره وإتقى وخاف، وإن لم 

مهم وتعسفهم وأخذهم بما تفعل هذا به تعدوا على أهل الخراج، واجترؤا على ظل

لا یجب علیهم، وإذا صح عندك من العامل والوالي تعد بظلم وعسف وخیانة لك 

في رعیتك وإحتجان شيء من الفيء أو خبث طعمته أو سوء سیرته فحرام علیك 

إستعماله والإستعانة به وأن تقلده شیئا من أمور رعیتك أو تشركه في شيء من 

بة تردع غیره من أن یتعرض لمثل ما تعرض له أمرك، بل عاقبه على ذلك عقو 

  .1››وإیاك ودعوة المظلوم فإنها دعوة مجابة

ومن كل ما سبق نجد أن على الخلیفة واجبات عدیدة في رقابته على 

  مالیة الدولة ونفقاتها وذلك بإتباع مایلي:

أ) ألا یأمر بصرف النفقات إلا بعد أن یتأكد من مصادر تحصیلها وكیفیات ذلك 

  نبا لأي إعتداء أو ظلم للرعیة في الجبایة والتحصیل.تج

دون  ب) أن یكون هو المتصفح وهو الرقیب على أموال الدولة وجبایتها وإنفاقها،

  أن یتكل على من أنابهم عنه في ذلك لأنهم لیسوا بمنأى عن الزیغ والإنحراف.

تكون أعمالهم ج) ألا یُولي أمر المسلمین إلا ذوي الأخلاق الطیبة والأمناء حتى 

  نزیهة.

                                                           

 .15سابق، ص أبو یوسف، مرجع ) 1
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د) ألا ینفق نفقة من بیت المال إلا وفق ما حدده الشرع دون إسراف أو تقتیر 

ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ‹‹ وفي أجالها المحددة قال تعالى:

  .1››كل البسط فتقعد ملوما محسورا

العباسي ولما إتسعت أقالیم الدولة وتعددت مصالحها خاصة في العهد        

  كان من اللازم أن یعمد الخلیفة إلى تفویـض غیره من الأشخاص لتدبر الأمور .

أن المأمون ‹‹وقد حكى الماوردي في كتابه الأحكام السلطانیة قوله: 

إني ألتمس لأموري رجلا جامعا لخصال ‹‹ رحمه االله كتب في اختیار وزیر:

ذبته الآداب وأحكمته الخیر ذا عفة في خلائقه واستقامة في طرائقه، قد ه

التجارب، إن أُؤتمن على الأسـرار قـام بها، وإن قلد مهمات الأمور نهض فیها، 

یسكته الحلم، وینطقه العلم، وتكفیه اللحظة، وتغنیه اللمحة، له صولة الأمراء، 

وأناة الحكماء، وتواضع العلماء، وفهم الفقهاء، إن أحسن إلیه شكر، وإن أبتلي 

یبیع نصیب یومه بحرمان غده، یسترق قلـوب الرجـال بخلابـة  بالإساءة صبر، لا

  .2››لسانه، وحسن بیانه

لیس لولاة الأموال أن ‹‹ویؤكد إبن تیمیة في كتابه السیاسة الشرعیة أنه: 

یقسموها بحسب أهوائهم كما یقسم المالك ملكه فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء 

إني واالله لا أُعطي أحدا ‹‹علیه وسلم: لیسوا ملاكا كما قال رسول االله صلى االله 

  .3››ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حیث أمرت

  الخاتمة : 

ولكي یتحقق الترشید الفعلي للإنفاق العام ویُجابَهَ الفساد المالي فقد أكد 

الفقه المالي الإسلامي على فكرة القیادة الراشدة كأهم دعامة لتحقیق هذا الهدف 

ا یُستكمل بشروط تخص سیرة الفرد وأمانته وخشیته الله عز المنشود، وهذا م

                                                           

 .29، الآیة ) الإسراء1

 . 33سابق، ص) أبو الحسن الماوردي، مرجع 2

  33 ) نفس المرجع، ص3
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وجل، وبهذا یكون استشعار المرء لرقابة ربه له أهم الأسالیب في تحقیق الرقابة 

المالیة الفاعلة، فیكون الأهم بذلك لیس الموارد وكثرتها بل النزاهة والعفة في 

  إنفاقها. 

نفقات الأمة أو رقابتها یحتاج وحتما فإن ذلك الذي أوكل إلیه أمر صرف        

إلى العون والتأیید، ویحتاج إلى العدید من الدعائم والأجهزة والدواوین والأعوان 

ویحتاج إلى الراتب المحترم الذي یكفه عن الطمع أو أخذ ما لا حق له فیه وحتى 

یتمكن من أداء ما أُنیط به بهمة ورفعة، وبهذا توصل الفكر المالي الإسلامي من 

ل آلیات الإنفاق لتحقیق أسمى الأهداف الاجتماعیة لم تصل إلیها حدیثا خلا

حتى الدول المتقدمة، حیث استخدمت الزكاة لتحقیق حد الكفایة، وهو المستوى 

اللائق لمعیشة الفرد مهما كانت صفته أو جنسیته أو دیانته بل أكثر من هذا 

یل وتحریر العبید من ذل ومن خلال الزكاة تم تأمین الغارمین، وتأمین ابن السب

الاسترقاق، ولتجسید الرقابة المحلیة على النفقات العامة نجد سبق المالیة 

الإسلامیة في هذا الجانب حیث وضعت الدواوین المختلفة في أقالیم الدولة 

الإسلامیة، ووضع أیضا بیت مال خاص بها إلى جانب بیت المال الرئیسي 

ق نستشف أن الفكر المالي الإسلامي قد الموجود بعاصمة الخلافة. ومما سب

وضـع نظامـا مالیـا متكامـلا ومتناسقا، یهدف لحمایة المجتمع بمقوماته السیاسیة 

الاقتصادیة والاجتماعیة، ویرمي لبسط التكافل والتضامن الاجتماعیین وتحقیق 

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، كما جعل النظام الإسلامي من أمر الرقابة 

مالیة أخلاقا تنبع من نفس الإنسان المسلم قبل أن تكون قواعد وأسس یحتكم ال

  إلیها.

ثم إن تحقق معاني القیادة الراشدة یجعل كل درهم أو دینار من أموال          

الدولة أو الأمة لا یُصرف إلى وفق الأطر والضوابط المعمول بها، مما یُحقق لنا 

وغیرها من مقومات استمراریة المجتمعات الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي 

  والأمم.
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